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 هداء لإ ا 

 

 
 .…الاعزاء هلي  ا دتي و ل ا مرحوم و و لا دي  ل ا و  إلى  •

حق ويبطل  ل ا عدل وينشره ويسعى لتحقيقه، ويحق  ل ا كل من يحكم ب   إلى و  •

 باطل ... ل ا 

  



 ج 

 مشرف ل ا   توصية 
 

 محترمون ل ا ترقية  ل اعضاء لجنة مناقشة بحوث  ا سادة رئيس و  لا 
 مشرف ل ا م/ توصية  
 

حول   ٢٠٢٣/     ٨   /٢٤     في(  ١/٤٧٦(مرقملا عام  لا   الإدعاء  على ما جاء بكتاب رئاسة  بناءً  

نسبة للغير(  لاعقاري بلاتسجيل  لاقيد    إبطالموسوم )آثار  لا  البحثعلى    تسميتي مشرفاً

إقليم   في قضاء  لامجلس    إلى دين حسين(  لا)ناظم نجم    عضو الادعاء العاممقدم من قبل  لاو

ول من الا  الصنف  إلىثاني  لا  الصنفترقية من  لاعراق، كجزء من متطلبات  لاکوردستان  

نه، فوجدته املاحظات بشلا  بديتوأ  مذكورل ا  البحثشرفت على  اعام، فقد  لا  الإدعاءصناف  ا

 دناه. امناقشة وعليه وقعت لاي جدير بلاتل اموضوعية وبلاشكلية ولاللشروط  اًفيمستو 

 

 تقدير لامع 
 
 
 
 
 
 

 مشرفل ا              
 سلام بكر  اللّٰهعبد         
 عاملا المدعى           
            ٢٠٢٤/   ٣/    ١٣ 
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 مقدمة ل ا 
 

  ستغلال لااتي تخول لصاحبها حق  لاعينية  لاحقوق  لاوسع  اعقارية من  لاملكية  لايعد حق  

بمقتضى    حق،لاموضوع    فيتصرف  لاو  ستعماللااو مقدس  حق  سماوية لاشرائع  لاوهو 

قوانين لاحدود ما ترسمه    فيعامة ذلك و لامصلحة  لاساس به ما لم تستدع  ملاية يحرم  ضع ولاو

 لذلك.

ملكية  لا))  ولاًا  /  (٢٣  )مادةلا  خلالعراقي ومن  لادستور  لاملكية نجد  لاعلى قدسية حق    اًكيداوت

و   (.(قانون لاحدود    فيرف بها،  صت لاها واستغلالنتفاع بها ولااك  لاخاصة مصونة ويحق للملا

ذلك    إلى ه إذا دعت  استعمالو  يستغلهن يحدد من  املكية مضمون وللقانون وحده  لان حق  ا  اكد

جراءات لااوحسب    حوالالا   فيملكية إلا  لاجتماعي ولا يمكن نزع  لااقتصادي ولاانمو  لاضرورة  

 منصوص عليها قانوناً.لا

 البحث همية  ا ولاً/  ا 

حقوق لاحماية    فيثر بليغ  اعملية بما له من  لاحياة  لا  فيهمية كبيرة  اعقاري  لاتسجيل  للن  ا

تصرفات ، لاتلك    إبطالا  عقارية، إذ يتم ذلك باجراءات متبعة قانوناً ويترتب على عدم مراعاتهلا

ن تتم من قبل ايات قانونية صحيحة ولان يتم وفق  اعقارية لا بد  لاتصرفات  لاتلك    إبطالكما إن  

معدل لا  ١٩٧١( لسنة ٤٣نافذ رقم )لاعراقي لاعقاري لاتسجيل لاجهات ذات علاقة حددها قانون 

 قانونية. لاصلاحيات لا( منه ولا يمكن لغيرها ممارسة هذه ١٣٩مادة )لا في

تسجيل شكله لاعقارية يكون إما قبل اكتساب  لاتصرفات  لا  إبطالن  ابحثي    في  وقد بينت

نهائي لاكتسب شكله  اتسجيل قد  لاما إذا كان  اعدل،  لاإدارياً من قبل وزير    الإبطالتم  فينهائي  لا

 فيعيني من دون وجه حق وجرى تسجيله  لاسلب حقه    للذيعراقية  لاتشريعات  لافقد سمحت  

قضاء  لا  إلى لجوء  لانهائي حق  لاتسجيل شكله  لافة للقانون واكتسب  لاعقاري بصورة مخلاسجل  لا

بنوعيه   الإبطالاجراءات  قضاء،  كما إن  لامام  امدنية  لادعوى  لاإقامة    خلاله من  إبطالبة بلامطلاو
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قانونية لانسبة للتصرفات  ل اغيار وكذلك بالا و  امتعاقدين  ل انسبة لشخص  لارتب آثاراً قانونية بي

 ثقة.لامعاملات ولاإستقرار   فياهمية  والتي لهاصادرة عن جانب واحد لا

 ا ترسيخ مبد  فيثره  اله  جتماعية و لااقتصادية ولااحياة  لاجوانب    فيغة  لاهمية باله  تسجيل  لاف 

 فراد. الا تعامل بين لاإستقرار 

 البحث ثانياً// سبب اختيار  

البحث اختيار هذا  أهم اسباب  تقام  لادعاوى  لاكثرة    من  لطلب  لامام محكمة  اتي  بداءة 

 آخر   محاكم ومن جانبلا  فيدعاوى شائعاً  لانوع من  لاعقاري، وقد بات هذا  ل اتسجيل  ال  إبطال

نهائي،  لاشكله    يكملتي لم  لاقانونية  لافتها  لاعقاري ومخلاتسجيل  لامديريات    فيكثرة معاملات  

غير   من  لاومعاملاتها  للتسجيل لالمديرية  لتابعة  لالامركزية  لاتدقيق  لاهيئة  قبل  مصدقة  عامة 

 عقاري. لا

 منهجية البحث    / / ثالثا 

 لمواد القوانين المتعلقة بموضوع البحث . فيالوص يهذا المنهج  التحليل بحث فياتبعت 

 البحث هيكلية    / / رابعا 

 إلى   البحثن نقسم  اينا  أرتانسبة للغير  لاعقاري ب لاتسجيل  لاقيد    إبطالجل تناول آثار  لأ
سبابها،  اقيد ولا  إبطالدعوى وشروطها وتعريف  لاتعريف  لول  الا  المبحثثلاثة مباحث نخصص  

قيد  لآثاني  لا  المبحث استقرار   أ مبدل  و    ثالثلا  المبحثما خصصنا  فيعقاري،  لاتسجيل  لاثار 
 .موضوع لاباحث عن لاي امعاملات ورلا

تي لامصادر  لاهم  ا  إلىشارة  لإاتي توصلت إليها مع  لامقترحات  لانتائج ولاهم  ار  بذك  البحثوختم  

ذلك فهو   فيما نستطيع من جهد فإن وفقنا    البحثهذا    فيقد قدمنا    ةستطاع لااستعنت بها، قدر ا

 نَا  تؤَُاخِذ    لَ   رَبَّنَا...﴿:  إلىير به قوله تعجست اخرى فخيرما  الاوإن كانت    إلىسبحانه وتع  اللّٰه من عند  

 ق. فيتولاولي  اللّٰه( و٢٨٦ية )لآابقرة لاسورة   ﴾...نَاا  طَ خ  ا و  ا نَّسِينَا   إِن
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 ول الا  المبحث 

 سبابها ا قيد و ل ا   إبطالدعوى وشروطها وتعريف  ل ا تعريف  

و المطلب الثاني هذا المبحث ثلاثة المطالب اولها تعريف الدعوى و شروطها    فينتناول  

تعريف ابطال قيد التسجيل العقاري من ناحيتين الادارية و القضائية و المطلب الثالث و الاخير 

 اسباب ابطال القيد .

 ول الا مطلب  لا 

 دعوى وشروطها ل ا تعريف  

 ذلك  و نحواو بوجود حق ازعم بوقوع واقعة لا، هي الإدعاءو مثلها  –فقه لا فيوى دع لا

بموجب  لاتعريف    و )لادعوى  قانون  ٢مادة  رقم  لامرافعات  لا( من   هي   ١٩٦٩لسنة    ٨٣مدنية 

( من ١٦١٣مادة )لامادة هذه من  لااقتبست    (١) قضاء(لاب شخص حقه من اخر امام  دعوى طللا)

قضاء للحصول على تقرير لا  إلىتجاء  لالانها )سلطة  افقه فقد عرفها بلاما  اعدلية  لاحكام  الامجلة  

 (٢) و لحمايته(احق 

معنى موضوعي، ينظر ال،  (٣) قانون فللدعوى معنيان، معنى موضوعي ومعنى إجرائيلا  فيما  ا

حق تنطوي على لامن حيث كونها وسيلة قانونية لحماية    يةقانونلاو طبيعتها  ادعوى  لاماهية    إلى

و اقضاء لحماية حقه  لا  إلى  ان يلجاحق يستطيع بمقتضاها  لاو مكنة مخولة لصاحب  اسلطة  

مدني، إذ يتكلم  لاقانون  لا  فيحق  لامعنى عنصراً من عناصر  لادعوى بهذا  لابة به، وتعد  لامطلا

مام احق لا باعتبارها قضايا مطروحة فعلاً  لادعوى باعتبارها وسيلة لحماية  لاقانون عن  لاهذا  

 قضاء.لا

 
 . ٩١، ص ١٩٥٥، ، الطبعة الثالثة  ، المرافعات المدنية والتجاريةلوفااو باحمد ا( د. ١)
العربية،   و  ( ضياء شيت خطاب، بحوث٢) والدراسات  البحوث  المدنية، معهد  المرافعات  قانون  دراسات في 

 . ٤٧، ص ١٩٧٠
 . ٩١، المصدر السابق، ص لوفاابو احمد اد. ( ٣)
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دعوى لاجزائية، إذ تطلق كلمة لامحاكمات  لاصول اقانون  فيجرائي: يستعمل الامعنى الما ا

دعوى هي  لالوف للكلمة، فاملادارج ولامعنى ل اقضاء، وهذا هو لا إلىذي يقدم ل اطلب لاعلى 

و امحكمة للحصول على تقرير حقه لا إلىحق لاشخص صاحب لاوسيلة قانونية يتوجه بها 

 هشخص لاقتضاء حقه لنفسلاتي استعيض بها عن عدم لجوء لاحديثة لا وسيلة لاحمايته، وهي 

اختياري فهي رخصة لصاحب  رمادعوى لا  استعمالصبح ذلك غير جائز، وان ابيده بعد 

و  ابة بحقه لاقضاء للمطلا إلىتجاء لالاو عدم اتجاء لالاية من رحلاذي له مطلق لاحق لا

 ( ١) حمايته.

عراقي تحتوي على المدنية المرافعات ال( من قانون ٢مادة )ال فيوارد التعريف ال وفقدعوى لاو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ثلاثة عناصر هي:

 طلب شفاها. لان يكون ا، فلا ينفع طلب تحريري .١

تكون  عنصر  لادعوى من ذلك  لاقانون فإذا خلت  لاطلب منصباً على حق يقرره  لان يكون  ا .٢

 (٢) جهة.لارد من هذه لاواجبة 

دارية عن مفهوم لإا جهات لا إلى مقدمة ل اطلبات لاذا تخرج بقضاء، ولا إلى طلب لان يوجه ا .٣

 ا.  ملذَينِ مر ذكرهلاثاني لاول والاعنصرين لان تضمنت  او  (٣)دعوىلا

 .تاليةالالفروع   فيتوفر لطرفى الدعوي نذكرها تي يجب أن تالعامة  لاشروط لاو

 
 . ٢٨، ص ٢٠١٨، طبعةالد. عثمان التكروري، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، ( ١)
 . ١٢ص   بغداد ، ٠ ٢٠٠١طبعة رابعة،المدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية، ( ٢)
، ص  ١٩٧٠  ،بغداد   –طبعة الاولى  ال،١٩٦٩لسنة    ٨٣عبدالرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية، رقم  (  ٣)
٤٣ . 
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 الاول الفرع  

 تقاضي ل ا هلية  ا 

دعوى  لا  فين يكون كل من طرايشترط  )مدنية )لامرافعات  لا( من قانون  ٣مادة )لا  فيورد  

ن ينوب عنه من ا وجب  لا ادعوى، و  لاتي تتعلق بها  لاحقوق  لا  ستعماللازمة لالاهلية  الامتمتعاً ب

 . (حقوق(لاهذه  استعمال فييقوم مقامه قانوناً 

ذا    المدعىن يكون  اي  اها للمرافعة  في ن  فيطرلاهلية  ادعوى  لامادة لصحة  لاتشترط هذه  

المرافعات   ( من قانون٧٠مادة )لاذي اعتبرته  لا   ثالثلاشخص  لادعوى عليه وكذا  لافع  رهلية لا

 ها. فيدعوى بعد قبوله لا فيطرفاً  المدنية

تي تتعلق  لاحقوق  لا  ستعماللازمة لا لاهلية  الا مشروحة هي  لامادة  لا  فيمقصودة  لاهلية  الاو

بهذا  لابها   وهي  عن  لادعوى،  تخرج  لا  حكام ا  إلى هلية  الابحث    فيويرجع    داءالاهلية  ا معنى 

ولاقانون  لا رعاية  امدني  قانون  من  لاحكام  وغيرها  تتطرق  لاقوانين  لاقاصرين  هلية الا  إلىتي 

 وعوارضها. 

قانون  لاهلاً للتعاقد ما لم يقرر  امدني كل شخص  لاقانون  لامن    ((٩٣))مادة  لافقد اعتبرت  

رشد هي ثمانية عشرة سنة كاملة لاسن    نأ(  ١٠٦مادة )لا  تو يحد منها، و اعتبراهلية  اعدم  

اعتبرت  لا من هذه  واستثناءً )لاسن  رعاية  ا/٣مادة  قانون  خامسة  لاكمل  اقاصرين من  لا( من 

 هلية.الامحكمة كامل لاه وتزوج بإذن من رعشرة من عم

 ثاني ال الفرع  

 خصومة ل ا

خصماً   عليه  ىمدع لان يكون ا)يشترط )مدنية لامرافعات لا( من قانون ٤مادة )لا فيورد 

و ملزماً بشيء على تقدير ان يكون محكوماً  اير صدور اقرار منه، وديترتب على اقراره حكم بتق

محجور لاقاصر ولا  لالمنسبة  لاقيم بلاي وصولاولي و لادعوى ومع ذلك تصح خصومة  لاثبوت  
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 فيقانون خصماً حتى  لاوخصومة من اعتبره    وقفلا  لالمنسبة  لامتولي بلاغائب وخصومة  لاو

 . (ها اقرارة(في تي لا ينفذ لا حوالالا

تنصرف  لا  فيخصومة  لا كانت  فيطر  إلىدعوى  وإن  على امادة  لا ها  قصرتها  قد  علاه 

 فيخصومة  لان يكون خصماً للمدعي عليه حتى تنعقد  اب  جي  المدعىن  اذلك  ،  ى  عليه  ع مدلا

، (1)به  المدعىحق  لاهو صاحب    ىدع ملان  عليه، لا  ىومدع   ىمدع ن فيتي تقوم على طرلادعوى  لا

  زاع.نلامحل   لاحلاو او حائز للحق ابه   المدعىعليه هو منكر للحق  المدعىو

)لا  فيكما ورد    فيصماً  ورثة خ لاحد  ان يكون  امدنية )يصح  لا مرافعات  لا( من قانون  ٥مادة 

حائز لاوارث  لاتركة، هو  لاعيان  اعين من    فيخصم  لاله، ولكن   وأميت  لا تي تقام على  لادعوى  لا

 . عين(لالتلك 

قاعدة لاعتبار  لااخذاً بنظر  او له  اميت  لامترتبة على  لاحقوق  لامادة تتكلم عن  لان هذه  ا

حق بعد لاتركة فلاية  لادائنين متعلقة بملان حقوق  اديون( ذلك  لاشرعية )لا تركة إلا بعد سداد  لا

فإذا لم تركة،  لاإليه من    ل آ  ا بحدود ملااوارث لا يلزم  لان  اذمة ولاوليس ب  لاملايتعلق بوفاة  لا

 ( ٢) تي بذمة مورثه.لاديون لايصبه شيء منها فلا يلزم بشيء من 

 ثالث ال الفرع  

 المصلحة  

 به  المدعىن يكون  ادعوى  لا  فيمدنية )يشترط  لامرافعات  لا( من قانون  ٦مادة )لا  فيورد  
ن كان هناك ما ا  فيمحتملة تکلامصلحة  لاممكنة ومحققة، ومع ذلك فو  ة  لامعلومة وحمصلحة  
ن ا بحق مؤجل على    الإدعاءن، ويجوز كذلك  اشل اضرر بذوي  لاحاق  لا تخوف من  لا  إلىيدعو  
 (3) دعوى(.لامصاريف  المدعىة يتحمل لاحلاهذه  فيحكم به ولاجل عند الا ىيراع 

 
 . ٤٨ص المصدر السابق، ( ضياء شيت خطاب، ١)
 . ١٢، ص  السابقالمصدر ( مدحت المحمود، ٢)
 . ٨٩ص المصدر السابق، ( عبدالرحمن العلام، ٣)
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  في واردة  لاإذا حكم له بطلباته    المدعى تي تعود على  لا عملية  لافائدة  لامصلحة  لاويقصد ب
دعوى لاغرض من  لادعواه فلا تقبل، ف  فيقانون للمدعي  لادعوى، فإذا لم تكن هناك فائدة يقرها  لا

 (1) دبية.او امادية  ترضيةحصول على لاو استيثاق له لااو او اقتضاؤه احق لاهو حماية 

 :ن تكون ادعوى ينبغي لا فيتي يجب توافرها لامصلحة لاو

حق لادعوى لحماية هذا  ل اء  و مركز قانوني، بحيث تجي احق    إلىي تستند  ا  ( مصلحة قانونية/ ١
قانون وغير لانطاق    فيمصلحة بذاتها لا تحمى إلا إذا كانت  لان  وإلا ردت لا  قانونيلامركز  لاو  ا
 (٢) عام.لافة للنظام لامخ

ة،  لاجهلا  فيبشكل ين  هبه قد حددت قيم  المدعىمعلومية إذا كان  لاوتتحقق    معلومة/( مصلحة  ٢

قيمة   لتمكين  ابه    المدعى وتحديد  استيفاء رسم  لامر جوهري  من  من جانب،  لامحكمة  دعوى 

   .(3) ها من جانب آخرفيذي يصدر لاحكم لا في طعن لاولتحديد طرق 

نزاع بصدده لا و حصل  افعل  لادعوى قد اعتدى عليه بلان حق رافع  اي  او قائمة  ا  /ة ل ا ( مصلحة ح ٣

مشروحة لا(  ٦مادة )لاجازت  اعليه عن دفعه، وقد    المدعىدين وامتناع  لا جل  اومثل ذلك حلول  

 ضرر. لادعوى دفع لاغرض من رفع لا به مصلحة محتملة إذا كان  المدعىن يكون ا

 (4) با لشخص يكبره سناً.اكونه بحكم له لا  المدعىي غير مستحيلة، كطلب ا ( مصلحة ممكنة/٤

 

 

 

 
 . ٣١ص  ، ١٩٦٥طبعة الثالثة، الصول المرافعات والصكوك في قضاء الشرعي، ا( محمد شفيق العاني، ١)
 . ٨٩ص المصدر السابق، ( عبدالرحمن العلام، ٢)
 . ٣١( محمد شفيق العاني، المصدر السابق، ص ٣)
 محاضرات الغيث على طلبة المعهد القضائى في بغداد سنة   –شرح قانون الرافقات المدنية  صادق حيدر،  (  ٤)

 . ٢١، ص ١٩٨٦
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 ثاني ل ا مطلب  لا 

 قضائية ل ا دارية و لا ا ناحية  العقاري من  ل ا تسجيل  لا قيد    إبطال تعريف  

 باطل.لاشيء لاو سقوط حكم ا الإلغاء: يعني لغةً الإبطال  

( من  ١٣٩/١مادة )لادارية حسب  لااناحية  ال عقاري من  لاتسجيل  لا قيد    إبطالن تعريف  او

 إلى عقاري استنادا  لاتسجيل  لا  إبطاليتم  ))  هي  ١٩٧١لسنة    ٤٣عقاري رقم  لاتسجيل  لاقانون  

ن نشرح   ال  بوق  ((قانون لاحكام هذا  لا  نهائي وفقاًلاتسجيل شكله  لاوزير قبل اكتساب  لاقرار من  

)تصادق )  على  تنصالتي  قانون  لا( من نفس  ١٢٩/١مادة )لا  ةراجعمضروري  من المادة  لا  هذه

جوهرية   و نواقصاخطاء  ا ها  فيو تعترض عليها إذا وجدت  امعاملة  لاتدقيق على صحة  لاهيئة  

استمارة   فيجتها بصورة صريحة وحاسمة  ل اوطريقة معخطاء او النواقص  على ان تذكر هذه  الا

 . (تسجيل( لا

تي  لامستعجلة  لامعاملات  لاستثناء  اتسجيلي لكل شهر بلاترتيب  لاتدقيق حسب  لاويجري  

هذا   وعلى  منفردة،  بصورة  تدقيقها  هيئات  الا يجري  تقوم  بتدقيق  لاساس  معاملات لاتدقيق 

 تسجيل.لامع مستندات   و موافقتهاقانون لاحكام يها للتثبت من مطابقتها لالامودعة لا

قانون تصادق على صحتها لاصول ومعاملة صحيحة وموافقة للال ان  اهيئة بلاإذا وجدت  

 في خطاء جوهرية مؤثرة  اها نواقص وفيما إذا وجدت  انهائي،  لاشكل لاتسجيل  لاوبذلك يكتسب  

قرار فعليها عدم تصديقها لاا  فيرضا  لاو عيوب  اتسجيل  لاتسجيل كعدم ربط وثائق  لاصحة  

نواقص بصورة صريحة ل او  اخطاء  لاان تذكر هذه  اها، على  لاكممختصة لالادائرة  لا  إلىوإعادتها  

شارة لا اتسجيل، وذلك بلااستمارة  فيتدقيق  لاخاص بلاحقل لا فية واحدة وتثبتها ر وحاسمة م

 نها. اصادرة بشلاتعليمات ل او اقانوني لانص لا إلى

نه لم يكن، وحيث اقانونية يكون باطلاً ويعتبر كلاشروط  لاه  فيتسجيل لم تراع  لاوإذا كان  

تدقيق من قبل هيئات لاطلب وتنتهي بلامن تقديم    ادوار معينة ومراسيم محددة تبدانه يمر با

نما يعتبر مع اتسجيل ليس بعمل منفرد ولان  اخرى، و ن كل مرحلة منها متممة للااتدقيق، ولا
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بيانات لاكاملاً بمجرد تدوين التسجيل خرى عملاً واحداً، لذلك  لا يكون لا اجراءات لااتوثيق و لا

 في فمشار إليها،  لامراحل  لاجميع    فيماً  لاسه   بمرورلاانهائي  لاسجل، ولا يكتسب شكله  لا  في

 ا خط لاي جزء من مراسيمه، وتعذر اصلاح  ا  فيفة قانونية  لاو مخاو نقص  ا  اة حصول خطلاح

تي حددها لاشروط  لان  اخرى للتسجيل باطلة تبعاً لذلك، و الاجراءات  لاا تعتبر  فابطريقة قانونية  

لإلا يكتسب شكله  لاتسجيل  لا  بطالقانون  لم  وزير  لاذي  من  بقرار  وفق  لانهائي  و  مادة لاعدل 

  ا و مستنداقانون  لاحكام  لأ   افلاتسجيل مخلان يكون  اهي  ن التسجيل العقارى  و قان  في(  ١٤٠)

وثائق لا  فينواقص  لا  لاقانونية واكملافة  لامخلاوثائق وبيانات غير قانونية يتعذر اصلاح    إلى

 في ستشارية  لااهيئة  لامن   توصيةصولية، وصدور  الاطرق  لاتسجيل بلايها  لامستند  لابيانات  لاو

 عام.لامدير  لاستشارية من قبل  لااهيئة  لا  توصيةييد  اوت  الإبطالعامة بلاعقاري  لاتسجيل  لامديرية  

دائرة   تختصقضائية،  لاناحية  العقاري من  لاتسجيل  لاقيد    إبطالما بخصوص تعريف  ا

بتسجيل  لاتسجيل  لا بحكم  لاتصرفات  لاعقاري  عملاً  ) لاعقارية  قانون  ٢مادة  من  تسجيل لا( 

عقاري بتسجيل لاتسجيل  لاتختص دائرة  ))  أنه  تي نصت علىلا  ١٩٧١لسنة    ٤٣عقاري رقم  لا

حقوق لاواردة على  لاحکمها    فيبتات وما  لاحائزة درجة  لاقضائية  لاحكام  الاعقارية ولاتصرفات  لا

عقاري هو كل  لا  تصرفالو  (1) ((عاملاخلف  لا  إلىحقوق  لاهذه    لاتبعية وانتقلاصلية ولااعقارية  لا

وكل    هالزوو  او تغييره  او نقله  ا  تبعيةالو  صليةالاعينية  لا  حقوقالنشاء حق من  انه  ا تصرف من ش

دائرة     فيتسجيلالب  لااعقاري  لاتصرف  لامذكورة، ولا ينعقد  لا  حقوقالتصرف مقرر لحق من  

طعن لاها ولا يجوز  فيدون  بما  كافة    ناسالعقارية حجة على  لا  سجلاتالعقاري وتعتبر  لا  تسجيلال

انه  تي نصت على  لاذاته    القانون( من  1٠)  مادةال( من  1)   فقرةالعملاً بحكم    رتزوي الب  لااها  في

 حقوقالوملكية  ل احق    لإثباتساساً  امصدقة وسنداتها  لاعقارية وصورها  لا  سجلات ال)تعتمد  )

، ولا يقبل  رتزويالبها  فيها ما لم يطعن  في كافة بما دون    ناسالخرى وتعتبر حجة على  الاعقارية  لا

تم تسجيل    (ها( فيمسجلة  لا  تصرفاتال   فيرية الصو بطعن  لا يجوز  لاتصرف  لافإذا  فلا  عقاري 

 
 . ١٠٤ص  بغداد ،  ٢٠٠٨الثانية  ةطبعال  –الجزء الثاني مصطفى مجيد، شرح قانون التسجيل العقاري،( ١)
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( 1)  فقرةالعملاً بحكم    القانونو بقرار له قوة  امختصة  لامحكمة  لا بقرار من  لاا  تسجيلال  إبطال

 حكام لانهائي وفقاً لاشكله   تسجيلالقبل اكتساب  وزيرالقرار من  إلىاستنادا ( 13٩)  مادةالمن 

 بحكم قضائي لااه  إبطالنهائي فلا يجوز  لا  شكلالقد اكتسب    تسجيلالما إذا كان  ا  القانونهذا  

 .  بتاتالحائز درجة 

من   خرىالا  دعاوىالكسائر    ةمتبعال  جراءاتالإنفس  هي  قيد  ال  إبطال  دعوىن اجراءات  او

للدعوى بصرف الا  كالمال  الإدخويجب    خصومةالو   تبليغاتالتحقق من  لا خير للعقار خصماً 

عقاري لربط صورة قيد حديثة للعقار موضوع لا  تسجيل الومفاتحة دائرة    الإبطالعن سبب    نظرال

واجراء    دعوىال اضبارته  من  مصدقة  ونسخة  للعقار  مفصل  استشهاد  على   معاينةالوربط 

 الذي   بسبلان تجري تحقيقاتها بخصوص  ا  المحكمةعقارية إذا وجب ذلك وعلى  لا  سجلاتال

 (1)  .الإبطال بالطيستند إليه 

  

 
 . ٢٣١  – ٢٣٠، ص ٢٠١٩جديد، طبعة الحكامها، ا( )عدنان مایح بدر(، دعاوى البداءة و١)
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 الثالث   مطلب ال

 قيد ال   إبطال سباب  ا 

وهو   قانونيةالومادية  لا  ناحيتينالصادقة للعقار من  لا  صورةالعقاري هو  لا  سجلالن  ابما  

ب  ناسالحجة على   دون  مكافة  بيانات حسب نص  فيا  قانون  1٠)   مادةاله من   تسجيل ال( من 

ي اصحيحاً ومبنياً على اجراءات مشروعة وإذا ما اكتشف  تسجيلالن يكون اعقاري لذا يجب لا

  لجوءالفلا بد من    صوليةالا  طرقالباصلاحه    وتعذر  تسجيلالو نقص جوهري رافق عملية  اغلط  

   ةالحال إلىقانوني للعقار لا وضع الوإعادة  تسجيلالحكم  وإلغاءه إبطال إلى

 ( 1)  مبطل.لا تسجيلالكان عليها قبل  التي

 قيدال  بطالموجبة لإلاسباب  الاعلاه قد حدد  ا  القانونمن    –  14٠  –  مادةال  مشرع فيلا  ناو

عدم   ل فيع مشرع حسناً فل ان  اقضائياً، ونحن نرى    بطالسباب للإالاولكنه سكت عن ذكر    إدارياً،

و اقتصادية اظروف سياسية    أتتغير او قد تنشنها قد  سباب قضائياً لاالاو تحديده لتلك  ابيانه  

 مام قضاء في ا  المجالوبذلك فتح    القانونو اجتماعية جديدة لم يكن موجوداً وقت تشريع هذا  ا

صلاحية   تمييزالم لا وخاصة لدى محكمة  اكونه موجب    الإبطالطلب    وارد فيلا  بسبلاتقدير  

 . القانونوتفسير وتحليل  تقديرال

ة ضعري   وارد فيلا  طلبالاعتبار    دور مهم في  دعاوىالتلك    قضائية فيلا لذا فإن للسوابق  

لإا كونها موجبة    دعوىال غير موجبة  على   عقاريلا  سجلالقيد    بطالو  المطلب  هذا  نقسم  لذا 

الفرع الثاني اسباب   يب و فيعقسام الشرعي أو القانوني المالاصدار     لهااو  من  فرعيين نتناول

 .  هورزصدار الوثائق الما د فييابطال الق

 
 . ١١، ص٢٠٠٦/ ١٦/٧، في ٢٠٠٦عقار، للهيئة الاستئنافية ال(ناصر یاسين حمود الجبوري، ١)
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 ول الا فرع  ل ا

 معيب ل ا قانوني  ل ا و  ا  الشرعي قسام  ال اصدار  

توجب    التيسباب  الاعقاري لم يذكر ماهية  لا  تسجيلالقانون    مشرع فيلان  القد ذكرنا آنفاً  

خيرة من الا  فقرةال  نهائي فيلاشكله    تسجيلالعقاري قضائياً وبعد اكتساب  لا  سجلالقيد    إبطال

 انونقال( من  14٠)  مادةال  إداريا ًفي  بطالموجبة للإلا  سبابالاورد تلك  ان  ا( منه بعد  13٩)  مادةال

من عدمه للقضاء    الإبطالتوجب   التيسباب  الاحد تقدير تلك  انه ترك  فعل ذلك لاعلاه وحسناً  ا

محكمة    رمالانهاية    تراه في  التي  ةالعدال  اومبد  وقائعالودلة  الاحسب   لها   التي  تمييزالقضاء 

 كما ذكرنا آنفاً.  انونقال وتفسير صلاحية تحليل  

تي لا لاو  قضاءالمام  ا  معروضةالو  بطالموجبة للإلاسباب  الاعليه نذكر هنا بعض تلك  

 حصر لها كما ذكرنا. 

 ( قانوني ال و   الشرعي )   قسامين ال   ولاً: في ا 

استقر   کوردستان     فيقضاءاللقد  على  لاا  عراقالواقليم    الشرعي  قسامالن  اتحادي 

ه فيو قسم منهم قد كتمَ اسمه  ا  ورثةالحد  ان كان  ابعد    قضاءالمصحح عن طريق  لا  قانونيالو

اعتبره سبباً من   فيمتولا قطعية واعتباره ضمن ورثة  لاللدرجة    مكتسبةالويه مجدداً  لا  هالوإدخ

 عقاري. لا تسجيلالقيد  إبطالسباب ا

مميز صحيح  لاحكم  لاه: )إن  فيقرار له وجاء     فيتمييز الوهذا ما استقر عليه قضاء محكمة  

لصحة   للقانون  لال ا  مفصلة فيلاسبابه  اوموافق   ةي المدع لحصة    نسبةالب  قيدال  إبطالن  حكم 

يستند    إلى  الثالث  شخصالو بتصحيح    إلىجانبها  قضائي   مكتوم في لا  الشرعي  قسامالحكم 

 . (1)  مذكورين(لا

 
(١  )( المرقم  المدنية،٦٤٩القرار  الهيئة  اقلييتمياللمحكمة  (  ،  م ز  منشور  غير  قرار   / في  ٢٠١٣  كوردستان   ،
٢٠١٣/ ٢٥/٨ . 
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قرار    فيو )إن  آخر  تعلق  لا  سجلال  إبطالب  قاضيال  المحكمةقرار  بقدر   زيادة البمر  الاعقاري 

صحيح   المحكمةمصحح بقرار  لاقانوني  لا  قسامال   إلىوتعديله استناداً    حصصال  مسجلة فيلا

 .(1)  للقانون(وموافق 

حد ااعتبار كتم  تحادي فيلااعراق لا تمييزسار عليه قضاء محكمة حدث اتجاه ا ولكن في

مكتوم لابتعويض    كتفاءالابل    قيدال  إبطالقانوني سبباً لا توجب  لاو  اشرعي  لا  قسامال   فيورثةال

باقي   قبل  لە جاء    مفترض وجوده معهم وذلك فيلاوحسب حصته    ورثةالاسمه من  ه فيقرار 

 اخفاء مذكور بحسن نية وان  لا  عقار العليهم قاموا بشراء    المدعىمشترين/  لان  اثابت بلان  ا)حيث  

عليهم   رجوعال  ةالمدعىنفسهم وبإمكان  ا  ورثةاليتحمله    قسامال  بعدم ذكر اسمه في  ورثةالحد  ا

بمبد  قولالما  ا   تعويضالب يخل  ذلك  يجوز  لااستقرار    ابغير  لا  لذا    عقار القيد    إبطالمعاملات 

من   يةالخ  دعوىالحينه وتكون    عن جهة رسمية في  صادرعلى قسام شرعي    تسجيلاللاستناد  

 (٢) قانوني وواجبه للرد.لا سندال

هذا   مع  من  فين  لا  تجاهالاونحن  نوع  مشتري  لاواستقرار    تيسيراله  وحماية  معاملات 

خلق نوع    إلىلآخرين بعدة معاملات مما يؤدي    هالانتقو  اللغير    فيمتولابعد بيع عقار    نيةالحسن  

و عليهم اعليه    المدعىوخاصة    دعوىالبدى اطراف  اطرافها وهذا يكون إذا ما  ابين    مشاكلالمن  

 قسام ال  مكتوم اسمه من عقار مورثهم كما لو كان موجوداً معهم فيلاحصة    بإعطاءاستعدادهم  

دون    دعوىالوتنتهي   وهذا  لا  سجلالب  مساسالصلحاً  لمحكمة   جاء في  تجاهالاعقاري  قرار 

بعد  اربيل  ااستئناف منطقة   قرار لها   مكتوم اسمه فيل اوتعويض    دعوىالطراف  ا  حالتصيضاً 

استلام   متضمنالومؤرخة ...  لا  جلسةال   فينيمتداعيال  نفيطرالواقع بين  لاه )وللصلح  فيوجاء  

عليه  امستلا من    –  المدعى   –ول  الانف  حقوقه  عن   الثالث  شخصالنف  امستلاكافة  وتنازله 

وحيث  ل ا  دعوىالمضمون    ... قبله  من  بين لا  حقوقالبيتعلق    جاريال  صلح الن  امقامة  عينية 

 
 . ٣٢٢، ص ٨/٦/١٩٩٣، في  ١٩٩٣( الهيئة مدنية، ١٩، القرار )القانونيةحمد، كامل المبادئ اگيلان سيد (١)
(٢  )( المدنية(  ٦١القرار  م  الهيئة  الاتحاديةال   ١٢/٢٠١٦/ ٢٧في    ٢٠١٦.  التمييز  قرار غير صادر من محكمة   ،

 منشور .



١٤ 

ية مرحلة  ا  عقاري ويجوز اجراءه فيلا  تسجيلالمديرية    الثالثعليه    نفامستالبولا يضر    نفي طرال

 (1) تقاضي...( لامن مراحل 

 ة ال وك ال   ثانياً/ في 

سبباً    موكلالو  وكيلالبين    علاقةال  حاصل فيلا  عيبالو  خللالعلى اعتبار    قضاءالاستقر  

لنفسه، كونه محظور قانوناً وهذا ما قضى به محكمة   وكيلالبيع    ةالح  منها في   قيدال  بطالموجباً لإ

 مشتري الو  وكيلالبين    قربىالصلة    ن تتحقق فيا  المحكمةقرار له )كان على    تحادية فيلاا  تمييزال

 الثالثعليه    المدعى   –  وكيلالشقيقة زوجة    –ول  الاعليها    المدعى   –مميز عليها  لان  افإن ثبت  

باسم مستعار وهو محظور عليه   وكيلاللنفس    عقارالشائعة من  لا المدعىكون شرائها لسهام  في

 (٢)  مدني.لا القانون( من ٥٩٢) مادةال بشراءه حس

مدني وهذا  لا  القانونمن    ٩4٦  مادةال حسب  موكل قانوناً  لاتنتهي بوفاة    ةالوكال  إنحيث  

بعد ثبوت   عقارالعلى    جاريالتصرف  لابطلان    تحادية فيلاا  تمييزالما قضى به قضاء محكمة  

 . (3)  مبرزلا الشرعي قسامالحسب  1٩٨٢/ 1/1٠  فيكالمالوفاة 

قبل اجراء   عزلالبموكل، إنه إذا كان يعلم  لاتصرف نيابة عن  لا  وإجراءه  وكيل العزل    ةالح  ما في ا
 تمييز المدني وهذا ما قضى به قضاء محكمة  لا  القانون  من(  ٩4٧)  مادةالحسب    عقارالبتصرف  لا

له جاء    في )إن  فيقرار  قيد    إبطالب  قاضيالوبدائي  لاحكم  لا  ييدابتمميز  لا  فيستئنا لااحكم  لاه 
_____ بعد   محاميالرابع  لاعليه    المدعى ن  انه صحيح وموافق للقانون حيث تبين  اوجد    ملكال
قبل    تهلاوكن عزل عن  ا تبليغه لا  دوامال  خلال  عزلالبوتبليغه    المدعىمن  يوم  وبنفس  رسمي 
لا تتعلق   دعوىال ن  لا يعطيه ولا  شيءالفإن فاقد    يالتالوبلمحامي ____  أقام بتوكيل    عزلالب

قيمة   بل    ملكالبتسديد  على  اكاملاً  اقيمت  نقل  انما  وكلاساس  بموجب  قانونية لاملكية  غير  ة 
 (4) وباطلة.

 
 . ٤/٢٠١٠/ ٢٨في   ٢٠١٠/ ٢٦/٧ربيل عدد ا( قرار محكمة استئناف منطقة ١)
( ٧٠، القرار المرقم ) ٢٠١٧(عبدالحسين خضير عباس البهادلي، القرارات التمييزية للدعوى المدنية، بغداد،  ٢)

 . ٣٤١ص  ١١/٢٠١٤/ ٩في   ٢٠١٤الهيئة المدنية 
 . ١٥(ناصر یاسين حمود الجبوري، المصدر السابق، ص ٣)
 ، قرار غير منشور .٨/٣/٢٠١٧في   ٢٠١٧الاستئنافية، ة / الهيئة المدني٦٧( القرار المرقم ٤)



١٥ 

 : الثاني فرع  ل ا

 مزورة ل ا   وثائق ال اصدار    في قيد ال  إبطال سباب  ا 

واقعة    قضاءالاعتبر   سجلات    فيعقار المطلوبة لتسجيل  لا  متمسكاتال   فيتزوير الثبوت 

ن اه )فيقرار له جاء    وذلك في  قيدال  بطالجزائية سبباً موجباً لإلامحاكم  لا عقاري لدى  لا  تسجيلال

ة مزورة لا قيمة لها مما يترتب عليه بطلان لامطعون بها جرت بموجب وكلا  تسجيلالمعاملة  

 جزائية عقاري وبعد ثبوته بدعوى  لا  تسجيلالمن قانون    1٠/1  مادةالمذكور حسب  لا  تسجيلال

 (1). 

 نوع الوقد بات هذا    بداءةال  محاكممام  اكثيرة  عقاري  لا  سجلال  قيد فيال  إبطالن دعوى  او

نظراً    1٩٩1مجيدة لسنة  لا   نتفاضةالاحداث  اخصوصاً بعد    قليمالإمحاكم    شائعا ًفي  دعاوىالمن  

مرلاستثنائية  لاالظروف  ل من    فترةالتلك     فيمنطقةالبها  تتي   العما  ات فيإرهاقوما صاحبها 

 إذا  لاالا ينعقد    عقارالن بيع  اصل هو  الاإن    ،  محافظاتلابعض    عقاري فيلا  تسجيلالمديريات  

هو مفاد نص   قولال، وهذا  انونقالذي نص عليه  ل ا  شكلال  فيمختصة واستولادائرة  لا  سجل في

عقاري رقم لا  تسجيلالسيساً على ذلك فقد جاء قانون  امدني، وتلا  انونقال( من  ٥٠٨)  مادةال

عقاري لا  تسجيلالمديريات     فيعقاراتالتسجيل    يةل لآقانوني  لاطريق  لا، ليرسم  1٩٧1( لسنة  43)

على  لا ورتب  محددة  قانونية  منظومة  وفق  هذه  ا  فتهاالمخمختصة  تجاوز  بطلان الاو  حكام 

ن ا   انونقالمنه، حيث اعتبر هذا    ها( وما بعد3٩)   مادةال  حكام فياورده من  اوفقاً لما    تسجيلال

و اوثائق    إلىو استناداً  ا  انونقالحكام  ا  فةالمخ  إلى يعد باطلاً إذا جرى استناداً    عقارالتسجيل  

تساب ك للقانون قبل ا  فالمخالعقاري  لا  قيد  إبطالبيانات غير قانونية، ولكن فرق بين إمكانية  

 بإمكانولى  الا  ةالحال  فينهائي، فلاشكله    تسجيلالوكونه قد اكتسب    نهائي لا  هشكل  تسجيلال

، انونقالتي رسمها هذا  لاقانونية  لا  طرقالبعند تعذر اصلاحه    قيدال  إبطالن يصدر قراره ب ا  وزيرال

  قضاءالينهض دور    ةالحالهذه    فينهائي ف لاقد اكتسب شكله    تسجيلالما إذا تعذر ذلك وكان  ا

 
 . ١٨ناصر یاسين حمود الجبوري، المصدر السابق، ص (١)



١٦ 

، فإذا ما تولدت حقيقةال  إلىلازمة للوصول  لاقانونية  لاخير مهمة إجراء تحقيقاته  الاحيث يتولى  

قضائي  لامحكمة عندئذ حكمها  لاصدرت  اللقانون    فالمخ  تسجيلالن  ا قانونية بلا  قناعةاللديه  

صلي وإشعار الا  قيدالصاحب    باسم  عقارالوإعادة تسجيل  للقانون    فالمخال  قيدالهذا    إبطالب

بتنلاعقاري  لا  تسجيلالمديرية   وكما  لاسجلاتها    ذه فيفيمختصة  هذه اعقارية،  تعد  سلفناه 

قضائية لاحكام عيدت وفقاً للاا، حيث قضاءالتي تصدى لها لا دعاوىالخطر اهم وامن  دعاوىال

  هذهصحابها بناءً على عمليات بيع  ا  إلىعقارية  لا  حقوقالكثير من  لاتي واظب على اصدارها  لا

 للقانون.  فةالمخخرى  اسباب لا  رتزويالعن طريق  عقاراتال

  



١٧ 

 الثاني   المبحث 

 عقاري ل ا   تسجيل ال آثار قيد  

 

باطل وقانوناً  لا  شيءالو سقوط حكم  ا  الإلغاءلغةً تعني    الإبطالن كلمة  اسلفنا من  اكما  

تي كان لا  ة الحال  إلىقانوني للعقار  لا  وضعالن لم يكن وإعادة  اوعده ك  تسجيلالغاء حكم  لاتعني  

تبعاً   سنداليبطل    تسجيلال بطل  اوإذا    القانونحكام  مبطل إذا جرى خلافاً لالا  تسجيلالعليها قبل  

مع   يتفق  وهذا  )لاقاعدة  لاله  على  لافقهية  فإن صدور  لامبني  لذا  باطل(  قضائي لا  قرارالباطل 

 ستناد الابذي صدر  لا  سنداليبطل    دعوىالموضوع    عقارالقيد سجل    إبطالب  بتاتالدرجة    حائزالو

 . (1)سندالذلك  إبطالصدور حكم آخر ب إلى  ةالحالهذه   إليه تبعاً ولا يحتاج في

نتناول في قيد    المبحثهذا    لذا  على  ا  بالمطثلاثة    من خلالعقاري  لا  تسجيلالآثار  ولاً 

 ه باسم  تسجيلالخذ  ا  الذي  بطلانالب  الغيرثر حق  ات  وثم متعاقدين  لاصلية  الا  حقوقالصحاب  ا

  / الثالث  مطلبالو.  عقار الوضاع  اعلى    تغييرالو  يةال مالرسومات  ال: آثار  الثاني  مطلبال،  نيةالبحسن  

 و قضائياً. اعقاري إدارياً لا تسجيلالقيد  بطالطعن لإلاطرق 

 

  

 
 . ٦١(ناصر یاسين حمود الجبوري، المصدر السابق، ص ١)



١٨ 

 ول الا   مطلب ال

 مسجل ل ا آثار بطلان قيد    

د المسجل يالقع الاول  أثار بطلان  ر هذا المطلب من خلال فرعين حيث نذكر الف  نتناول في

بطلان الذي لالفرع الثاني أثار حق الغير با  دين اي اصحاب الحقوق الاصلية و فيقاعبالنسبة المت

 ة .يالن بحسنأخذ التسجيل 

 الاول الفرع  

 صلية الا   حقوق ال صحاب  ا ي ا متعاقدين  ل ا   نسبةال ب   مسجل ل ا آثار بطلان قيد 

  إلى   متعاقداناليعاد    عقدال)فإذا بطل  )  على انه  قانون مدني  من ال(  13٨/٢)  مادةالنصت  

قبل    التي  ةالحال عليها  جاز    عقدالكانا  مستحيلاً  هذا  كان  معادل( حكم  لافإذا  ( بتعويض 

 قبولالو  يجابالإن يكون  أ ركنه خلل، ك  يكون باطلاً إذا كان في  عقدالن  ا على  (منه  3٧/٢المادة)

غير مشروع   بسبلاو يكون  ا  عقدالغير قابل لحكم    محلالو يكون  اهلا للتعاقد  اصادرين ممن ليس  

ذي هو ما لافاسد  لا  عقدالثر، بخلاف الاباطل عديم  لا  عقداليجعل    بطلانالن  أويظهر مما تقدم ب،  

 إبطالعليه ما يوجب بطلانه فعليه إذا تم    انه لم يطراصله دون وصفه، بمعنى  اكان مشروعاً ب

و قرار او بقرار قضائي  ا (  14٠)  مادةالحسب    وزيرالسواء من قبل    عقديالللتصرف    تسجيلال

ليس له  عقدالن لم يكن، ومادام هذا امسجل يعتبر كلا عقدالقضائي فإن لاحكم لاقانوني لە قيمة 

قانونية لا  آثار  تترتب عليه  قانوني فلا  و يفهم من  ا،  انونقالذي ينص عليه  لا  بطلانالن  وجود 

للتسجيل   نسبةالب  وزيرالصادر عن  لا  الإبطالن قرار  حكامه يكون مطلقاً وليس نسبياً، ذلك لاا

يكتسب شكله  لا لم  كتسب شكله  اذي  لاللتسجيل    نسبةالب  اما  قضائيلاحكم  لاو  انهائي  لاذي 

 المادتين  كما هو واضح في  انونقالحكام  لأ  تسجيلال  ةفالمخبسبب    اًن يكون صادرانهائي لا بد  لا

 .(1) تينمذكورلا

 
 . ١١٨( مصطفى مجيد، المصدر السابق، ص  ١)



١٩ 

، (1)صله ا  إلىعيد كل شيء  أثر له واكل    ال ز  تسجيلالساس إذا تقرر بطلان  الاوعلى هذا  

،  عقد التي كان عليها قبل  لا   ةالحال  إلى  مشتريالو  بائعاليعاد    تسجيلال  إبطالمثلاً إذا تم    بيعال  فيف

يخص دوائر  ( مدني  13٨/٢)  مادةال  وارد فيلا  ستثناءالاإذا لم يكن ذلك مستحيلاً، ولكن هذا  

قضائي، ويعاد تسجيل  لاحكم  لاو  ا،  وزيراليبطل حسب قرار    تسجيلالن  عقاري لالا  تسجيلال

 تهما الح  إلىعودتهما    ةالاستحبينهما و اثبات    خلافالما موضوع  ا، وبائعالباسم    مبيعال  عقارال

من قبل دائرة   الإبطالذ قرار  فيخذ ذلك تنأمر يعود للقضاء، ولا يا ف  تسجيلالعليها قبل    اتي كانلا

و بعضه وجب على اثمن كله  لاقد دفع    مشتريال نه إذا كان  اعقاري، ومؤدي ذلك  لا  تسجيلال

فإن  (٢) إذا كان قد استلمه منه. بائعال إلى مبيعالرد  مشتريالن يرد ما قبضته منه، وعلى ا بائعال

عليه    مشتريالاستهلكه   ضامناً  كان    خبراءاليقدرها    التي  قيمةالبيكون  و ابقصد    هلاكالإذا 

 .(3)  منهتقصير 

 ثاني ال الفرع  

 نية ال بحسن   تسجيل ال اخذ  الذي  بطلان ال ب   غير ال آثار حق   

، فإذا رتب  غيرال  إلىمتعاقدين، بل يجاوزهم  لاما بين  في  علاقةالعلى    بطلانالثر  الا يقتصر  

و  ا  نتفاعالاو حق  ا  مساطحةالاشتراها بقصد باطل حقاً عينياً، كحق    التيعين  لاعلى    مشتريال

 ية الخعين  لايسترد    بائعال، فإن  بيعالتسجيل عقد    إبطالو نحو ذلك، ثم تقرر  ا  هنالرو  ا  رتفاقالا

وهو   حقوقالعلى من كسب هذه    بطلانالب  بائعال، ويحتج  مشتريالرتبها    التيعينية  لا  حقوقالمن  

يستردها من    بطلانالبعد تقرير    بائعالو وهبها له فإن  اخر  عين لا لا  مشتريالباع    كذلك لو   غيرال

 . (4) لهموهوب لاو ا الثاني مشتريال

 
احمد  (  ١) عبدالرزاق  القانون    السنهورىالدكتور  في شرح  الوسيط  ،    المدنى،  العربية  النهضة  دار   ،١٩٦٧  
   ٦٥٢ص
 . ٢١٨صول الالتزامات، ص االدكتور سليمان مرقس، موجز ( ٢)
 . ١٢٠مصطفى مجيد، المصدر السابق، ص  ( ٣)
 .  ١٢١مصطفى مجيد ، المصدر السابق ، ص( ٤)



٢٠ 

 تسجيلالشخاص اعتقدوا صحته بحسن نية على  ا  حالبمصيطيح    عقدالن بطلان  اومع  

  قواعدالاحترام     فيحالمصالمشرع وازن بين  لان  اساسە، غير  اعقاري، ورتبوا شؤونهم على  لا

انعقاد  لامرة  الا توافر شروط  وبين ضرورة    عقودالمتعلقة بضرورة   ة يحماوصحتها من جهة 

تعامل لا   فيستقرارالامين  ا وتمراجعة   باطل  لا  عقدالذين اعتقدوا جهة  لا  نية الشخاص حسني  الا

خرى، وذلك امطابقة للقانون من جهة    تنها ليساما بعد،  فيظاهرة ولو اتضح  لا  مراكزالبتثبيت  

عيني لاحق،  لا  تسجيل ال  إبطالبتعليقه   بعدم حصول تسجيل  يقتضي   ة الحالهذه    إذ فيعيني 

ول، الا  تسجيلال  بطاله تلقائياً تبعاً لإإبطالو قرار مستقل، وعدم  الاحق بحكم  لا  تسجيلال  إبطال

مدني لاقانون  ال( من  13٨/٢)  مادةال  وارد فيلاحكم  لامشرع قصد بذلك مجاراة  لان  ا  ظاهرالو

مسجل لا  عقدالتي كانا عليها قبل  لا  امتهالح  إلى متعاقدين  لاعودة    ةالاستحو عدم  ا  ةالاستحلتقرير  

ثانية لا  فقرةال  تبعية فيلاعينية  لا  حقوقالمشرع من ذلك  لامبطل بحكم قضائي، ولكن استثنى  لا

حكم لصدور  عيني دون حاجة  لا  يلجتسال  بطال، حيث اعتبرها باطلة تبعاً لإهمذكورلا  مادةالمن  

محكمة لاساس فإن  الاهذا  وعلى    صليةالاعينية  لاللحقوق    نسبةالب  الحاله كما هو  إبطالمستقل ب

 إلى ة  ثالثشخاص  اول كالالاحقة للتسجيل  لا  قيودال  باسمهممسجلة  لاشخاص  الا   البإدختقوم  

لسببين  – عليه    المدعى جانب   وصول  الا:    (1) عليهم  على  لاعلم  الول  نزاع  بوجود   عقار اليهم 

صادر لاحكم  لا  طعن فيلا   قانوني فيلاطريق  لاامكانية سلوك  :  ثاني  لا  سببالو  باسمهممسجل  لا

محكمة لا  الشغاوعدم    غيرالمن قبلهم دون إقامة دعوى مستقلة كدعوى اعتراض    دعوىال هذه    في

اتجه    سببالوموضوع  لاولنفس   ما  محكمة  لاوهو  قضاء  وجاء     في تمييز اليه  له  )فيقرار  نه اه 

 المدعى   باسم  تسجيلالبمجرد حصول    قطعةالعقاري انتقلت ملكية  لا  تسجيلالبمقتضى قانون  

لذا يصبح  لا لا يملكه    رف فيصتالآخر يكون    باسم  قطعةالبلدية نفس  لاوتسجيل   حكم لابلدية 

 الإدخمحكمة  لامتعين على  لالاحقة صحيحاً ولكن كان  لا  تسجيلاتال  و  ثانيلا  تسجيلال  إبطالب

باسمهم ثم   دعوىالموضوع    عقارالسجل    ينذلا  شخاصالاو  ربيل اضافة لوظيفتهارئيس بلدية  

 
 .  ١٢١( مصطفى مجيد ، المصدر السابق ، ص  ١)



٢١ 

بيعاً  صت به   دعوىالثر  امتد  ا  ماالطعليهم    المدعى جانب    إلى  دعوىال  اً فيثالثشخاصاً  ارفوا 

 (1) .متعلقة بهملا قيودالورفهم صت إلىحكم لاو

 دعوىال  من يصح اختصاصه في  الإدخه )يجوز للمحكمة  فيجاء    صددالقرار آخر بنفس    فيو

 شخصالها ويصبح  فيحكم  لاو كان يضار باحدهما  او  ا  نفي طرالو لصيانة حقوق  اعند رفعها  

 . (٢) عليه(و اها ويحكم له فيطرفاً  دعوىال بعد قبوله في الثالث

 

 ثاني ل ا مطلب  لا 

 عقار ل ا وضاع  اتغيير على  ل ا ية و ل ام ل ارسومات  ال آثار  

حكام  الاعقارية ولاتصرفات  لامختصة بتسجيل  لاجهة  لاعقاري هي  لاتسجيل  لان دائرة  ا

درجة  لاقضائية  لا على  لاحائزة  والاحقوق  لا بتات  على  لاقانوني  لاحكم  لاصلية   إبطالمترتب 

عليه  لا نصت  ما  هو  قانون    -١فقرة  ال  ١٤١مادة  لاتسجيل  اعادة   عقاريلاتسجيل  لامن  وهو 

تي كانت لا ة الحال إلى عقارالعلى   جاريةالمادية لا  ة الحالو اصلية الاعينية لا حقوقالومتعاقدين لا

عيد كل  اثر له واكل    الز  تسجيلالساس إذا تقرر بطلان  الامبطل وعلى هذا  لا  تسجيلالعليها قبل  

 .(3)صلها إلىشيء 

مبطل من  لا  تسجيلالما كان عليه قبل    إلى  الحاليثار هنا مدى جواز إعادة    الذيولكن  

إمكان   وهومبطل  لا  تسجيلالما كان عليه قبل    إلى  الحالول: جواز إعادة  الامران:اعدمه لذا هناك  

 الابطالمبطل، عندما كان  لا  تسجيلالكانت عليها قبل    التي  ةالحالوبصاحبه    إلى  عقارالإعادة  

 نهائي. لاعقاري شكله لا سجلالي لم يكتسب اإدارياً 

 
 تميز ، غير منشور .ال، لمحكمة  ٣/٧/٢٠١٢في    ٢٠١٢، الثانيةمدنية الهيئة ال، ٤٢٨القرار المرقم ( ١)
المشاهدي  (  ٢) التمييز    –ابراهيم  التمييز    –نائب رئيس محكمة  القانونية في قضاء محكمة  قسم   –المبادئ 

 . ٣١٧، ص ١٠/٤/١٩٧٢في   ١٩٧٣/ هيئة مدنية ٨٠المرافعات المدنية رقم القرار 
 . ٦٤ – ٦٣، ص السابق  ناصر ياسين حمود الجبوري المصدر(٣)



٢٢ 

وهذا الذي يشير نوعا مبطل  لا  تسجيلالما كان قبل    إلى  الحال: عدم جواز إعادة  الثاني

للقانون، وهو عدم   طلبه بإبطال قيد العقار المسجل خلافاً   فيالمدعىمن الجدل رغم ثبوت دعوى  

)العقار(   الدعوى  محل  تغيير  ابقاء  العقار  او  على  قانونية  تصرفات  بإجراء  القانونية  وضاعه 

شخاص آخرين بحيث يستحيل إعادته و لاامتعلقة بالعقار نفسه    كانت  وبصورة رسمية سواء

 مبطل. لا تسجيلالكانت عليها قبل  التي ةالحالوبإلى صاحبه 

عقاري لا  تسجيلالقانون    من  –  1فقرة  ال  –  141  مادةالنرى وجود تشابه بين نص  لذا فإننا  

إعادة  ل ا  انونقال  من  –  ٢  –فقرة    13٨  مادةالونص   عليه    إلى  ال حالمدني حول   عقد الما كان 

 به في   قيامالكر يبين ما يجب  ذلانف  لآامدني  لا  انونقالخير من مادة  الا  سطر الولكن    تسجيلالو

بتعويض  لاوذلك    الحال  لإعادة  ةالستحالا  ةالح إليه  حكم  اتجه  ما  وهذا  هذا     فيقضاءالعادل 

 بةالمطالصحابه  يحق لا عليه  بناءالولتوزيعه    عقارالقيد    إبطالقرار له )إذا تعذر    وجاء في  صددال

لقضاء محكمة    تجاهالاهذا    عحاضر(، ونحن ملاوقت  لا   فيلا مستحي  صبحا  عنه كونه  تعويض الب

 المدعى ية  قحاما كان عليه رغم ثبوت    إلى   الحالإعادة   ةالاستحعند   ةالعدالكونها تحقق    تمييزال

مر تعويضه معادلاً  ا  فانلاحق جرى بصورة غير قانونية لذا  لا  تسجيلالكون    قيدال  إبطال  بالط

للحق   مناسب  لدى   عقارال  تسجيلقبل    اخذها  التي  سوماتلرل  نسبةالبما  ا،  ةالعدالو لعقاره 

، فإنه يحتسب 1٩٨1   في114مرقم  لاعدلية  لا  رسوماتالعقاري حسب قانون  لا  تسجيلالمديريات  

 13٨  مادةالحسب    تعويضالثناء طلب دعوى  اإليه    رجوعلا  المدعى واردات للحكومة وبإمكان  

 مدني. لاقانون المن  – ٢ –فقرة ال

  



٢٣ 

 : الثالث   مطلب ال

 قضائياً  و ا   عقاري إدارياً ل ا   تسجيل ال قيد    بطال طعن لإ ال طرق  

اريا  دد التسجيل العقاري ايقا اجراءات لابطال  مو لهأخلال فرعين  من  نتناول  هذا المطلب  

 يا . ئ د التسجيل العقارى قضايقو الفرع الثاني طرق طعن لابطال 

 الاول   الفرع 

 اجراءات الابطال الادارى 

خطاء جوهرية  اها نواقص وفين وجدت  امعاملة  لاتصديق    تدقيقالهيئات  ترفض  عندما  

ذي لا  تدقيقالمدير    إلى يجب عليها رفع تقرير بذلك    ةالحالهذه    و في  تسجيلالتؤثر على صحة  

للنظر  لاا   هيئةال  إلى  قضيةال  ةاللإحعام  لا مدير  لا  إلىمعاملة  لايقدمه بدوره مع   ها، فيستشارية 

جميع  لاوتدقيق   من  هيئة     فيوجوهالمعاملة  اعتراضات  دائرة لاوملاحظات    تدقيقالضوء 

وجدت    تدقيقالمدير    عةال ومطمختصة  لا ،  انون قالحكام  لا  فةمخالمعاملة  لان  اب  هيئةالفإذا 

قانون    مقصودالو ليس  جميع  لا  تسجيلالهنا  وإنما  فقط،  متعلقة لانظمة  الاو  نقوانيالعقاري 

وصية على الو  اوقف  ال  وتسجيل راضي  الا  فرازاعقاري كتسجيل معاملة  ل ا  تسجيلال  عبموضو 

و مضى اعزل  لاو  ا  وفاةالبسواء    ةالوكالبو متعلق  امملوكة للدولة  لاراضي  الا  رف فيصتلاحق  

هذه    فيعقاري، فلا  تسجيلال( من قانون  ٢٠1)  مادة السنة خلافاً لحكم  (  1٥)  ةالوكالعلى تنظيم  

 لتأييد عام  لامدير  لا  إلىعقاري  ل ا  تسجيلالقيد    إبطالستشارية توصيتها بلاا  هيئةالترفع    ةالحال

بال بعد  قيدال  إبطالتوصية  لإصدار  لاوزير    إلىترسل    هاثم   تسجيلالقيد    بابطال  قرارالعدل 

 (1) عقاري.لا

 
 . ١٠٧( مصطفى مجيد، المصدر السابق، ص  ١)



٢٤ 

 الفرع الثاني  

 التسجيل العقارى قضائيا    طرق طعن لدعوى ابطال في   

عقاري كونها  لا  تسجيلالقيود    إبطالدعاوى     فينظر البمختصة  لا هي    بداءةالإن محكمة  

مدنية فهي من لا  مرافعاتال( من قانون  1فقرة  ال/ 3٢)  مادةالقيمة حسب  لامقدرة  لا  دعاوىالمن  

و عن طريق خبير من قبل ا المدعى ذي يقدره لا عقارالحسب قيمة  رسمالمدفوع عنها لا دعاوىال

ها تكون بدرجة في صادر  لاحكم  لاحقيقية للعقار، ول اقيمة  لالا يتناسب مع    تقدير المحكمة إذا كان  لا

حكم لا( ورافعات المدنيةمالمن قانون    1٨٥و  ا  الفقرة/34)  مادةالولى قابلة للاستئناف حسب  ا

للتمييز حسب  فيصادر  لا  فيستئنالاا  مرافعات ال( من قانون  ٢٠3و    3٥)  مادةالها تكون قابلة 

 ( 1٦٨)  مادةالول  الا  فصلال  مذكورة فيلاحكام  الا  خرى للطعن فيالا  طرقالما  اعلاه  انف ذكره  الا

 مادةال حسب    دعوىالمتضرر من  لاو  اخاسر  لامدنية يجوز سلوكه من قبل  لا  مرافعاتالمن قانون  

علاه وتصحيح ا  القانونمن  (  1٧٧  )مادةالغيابي حسب  لاحكم  لاعلى    عتراضالا( منه وهو  1٦٩)

( من قانون ٢٢4)  مادةالحكم حسب  لاعلى    غيرال( واعتراض  ٢1٩)  مادةالتمييزي حسب  لا  قرارال

 . (1)علاها ذكر لانف لآا مرافعاتال

علاه يجب اتباعها  امذكورة  لاطعن  لاكل طريقة من طرق    إزاءواردة  لاقانونية  لا  مددالن  او

كد  ايت  بالطعنمختصة  لا  المحكمة ن  مدنية لالا  المرافعات( من قانون  1٧1)  المادةبدقة حسب  

 .  (٢)  الطعنعلاه من طرق  اإضافة لما ذكرناه  شكلاًلكي ينظر إليها ويقبلها  ولاًامنها 

 1٥٩عام رقم  لا  الادعاء( من قانون  ا/ثانياً/  3٠)  مادةالعليه    تفهناك طريق غير اعتيادي نص

 – حصراً    –عام  لا  الادعاءويتقدم به من قبل رئيس    القانونطعن لمصلحة  لاوهو    1٩٧٩لسنة  

قيد    إبطالصدور حكم قضائي ب  ةالح   فيتمييز المحكمة    خماسية فيلا  هيئةالوينظر إليه من قبل  

ولم يطعن به من   دولةالو يمس حقوق  اعام  لاللنظام    فالمخو  اه خرق للقانون  فيإذا كان    عقارال

( سنوات من صدور 3مدة ) خلالقطعية وذلك لا درجةالحكم لاكتسب ان او  دعوىالطراف اقبل 

 
 .  ٢٦، ص  ٢٠١٩لسنة عن دعوى ابطال القيد التسجيل العقارى ، (: قحطان ناظم خورشيد ، بحث  ١)
 . ٣١٧إبراهيم المشاهدي، المصدر السابق، ص  (٢)



٢٥ 

إليه قضاء محكمة  لا اتجه  ما  وهذا  )إذا كان  فيجاء    ذيالو  تمييزالحكم  ه في مطعون  لاحكم  لاه 

فإن ذلك يشكل   دولةال  المو اب  ضرارالانه  اللقانون من ش  فةالمخقد بني على    القانونلمصلحة  

 . (1) ه(فيمطعون لاحكم لاخرقاً للقانون ويتعين نقض 

  

 
 . ٦٢، ص السابق  المصدر(ناصر ياسين حمود الجبوري ١)



٢٦ 

 الثالث   المبحث 

 مبدأ استقرار المعاملات و رأي الباحث عن الموضوع    

 والمطلبمعاملات  لااستقرار    أول مبدالا  المطلب  بحث من خلال مطلبين نذكر فيمنتناول  هذا ال

 . موضوع لا باحث عن لاي أر الثاني

 ول الا   المطلب 

 معاملات ل ا استقرار    أ مبد 

من    العقاريعتبر   ومقوما  لامصادر  لامصدر  للثروة   والتنمية للاستثمار    فعالامحددة 

قتصادية لااناحية التي لها وزن ثقيل من لاساسية والا مور الافهو من ،  والاجتماعية الاقتصادية

 على حفاظ  للعلى إيجاد نظم عقارية متباينة    العالم  التشريعات، حيث عمدت مختلف  ةجتماعيلاا  و

عمليات    ،ةعقاريلاعينية  لا  والحقوقملاك  للا  والحائزينملاك  لااستقرار   بتنظيم  تملك لاوذلك 

على حد سواء بما يؤدي   والدولةمتعاملين  لابما يضمن حقوق    موالالالهذه    والتداول  والاستغلال

تو  مفهومبوللمنازعات،  قانونية ودرء  لا  المراكزواستقرار    نينةا والطم  الثقةإرساء    إلى ر فيآخر 

ينشدها كل   التيساسية  الا   الغاياتقانوني هو من  لا  الاستقرار  قانوني، إذنلا  والاستقرارمن  الا

مجتمع وفاتحة كل حضارة، فهو نتاج لا   فيالنظام من عناصر    نظام قانوني، بحيث يعتبر عنصراً

 ( 1)  .الفوضىمحل  النظام  إحلال إلى لحاجها

قانوني لا  الاستقرارن تهدم بلا تردد كل ما يعرض  اقانونية على  لا  النظم فقد عملت معظم 

ويعتبر   لهذا  لا  فراد فيالابين    العلاقاتلتنظيم    ساسيةالاداة  الا  انون قالللخطر،  بد  فلا  مجتمع 

 المراكز قدر ما تكون هذه  قانونية، فبلا  المراكز   فيوالانضباط للاستقرار   ن يكون محققاًا  التنظيم

 والمجتمععامة  لا سلطة  لامن جانب    بالاحترامقانونية واضحة ومحددة ومعترف بها وتحظى  لا

 بسهولة ويسر.  والمعاملات عمالالان تتم ابقدر ما يمكن 

 
 . ٦٥، ص ٢٠١٧ولى، المؤسسة الحديثة لكتاب، الطبعة الا –استقرار المعاملات  اآوات عمر قادر، مبد(١)



٢٧ 

شخاص  الاحماية     فيوالمتمثل  المادي  الاستقرارقانونية تعمل على تحقيق  لاقاعدة  لاإن  

استقرار  لا   فيوالمتمثل  قانوني لامن  الا وتحقيق    الاعتداءمن    موالوالا على   المراكز محافظة 

يعد  لاعلاقات  لا  ثقة  لاوقيام    قانونيةلا حقوق لاستقرار  لاامستقبلية،  لحماية  ضمانة  قانوني 

لذا  لااقتصادي ولاانشاط  لايستلزمها    التي ضروريات  لاحهم، فهو من  ل اومص  فرادالا جتماعي 

 بابتتاسقانونية بهدف  لا ستقرار للعلاقات  لااو  النسبيثبات  لاسلطات بتحقيق قدر من  لاتلتزم  

 ( ١)  طرافها.نينة لااطم لاستقرار ولاامن والا

  

 
 . ٦٧آوات عمر قادر، المصدر السابق، ص  (١)



٢٨ 

 

 الثاني   المطلب 

 موضوع ل ا باحث عن  ل ا ي  ا ر 

إدارياً  عقاري سواءًلا  التسجيل قيد    إبطالإن   لا  م قضائياًا  كان  قليلة،  تمس ليست  نها 

مدني  لا  انونقالمن  الفقرة اولا    /(  ٦٢)  المادةعرفه    والذي  العقاراتفراد على  عينية للالا  الحقوق

و تحويله الا يمكن نقله    )كل شيء له مستقر ثابت بحيث)   العقارن  بأ1٩٥1لسنة    4٠رقم    العراقي

شياء الا وغير ذلك من    والمناجم  والسدود والجسور راسغو ال  والبناءرض  الاشمل  فيدون تلف  

   عقارية((لا

ناشئة  لا  الحقوقوجبت تسجيل  اعقارية عنايتها، ولا  التصرفاتولت  ا  نالقوانيلذا فإن كافة  

لهذا    عنها في  وقدرت  خاصة  و  التسجيلدوائر  تتناسب  قانونية  تحقيقاًا قوة  لاستقرار   هميتها 

 عقاري. لاساسي للتسجيل الا الهدفمعاملات وهذا هو لا

قيد   كان  شكله  عقاري  لا  التسجيلإذا  يكتسب  قانون    إدارياً  نهائيلالم    التسجيل فإن 
عقاري لالتسجيل  اعامة  لامديرية  الستشارية لدى  لا ا  اللجنةعقاري قد رسم عليه بعد توصية  لا

من قانون  (١4٠)المادة ورد في كما عدل لا وزيرعقاري وبقرار من لا التسجيلوموافقة مدير عام 
عقاري لا  السجلما إذا كان  امسجلة،  لامعاملة  لاطل  يبقد    ادارياً  بطاللاإن  ا  –العقارى  لالتسجي

 إبطال   دعوى، إذا كان  الاتجاهنهائي فإن يكون بقرار قضائي، ونحن مع هذا  لاكتسب شكله  اقد  
بسبب  لا  التسجيل  قيد موج ىانونقالو  اشرعي  لا)  القسامينعقاري  لارلل  بة(  نوعفين  د  من   ه 

 انتقاله و  اللغير    فيمتولابيع عقار    بعد  النيةمشتري حسن  المعاملات وحماية  لاواستقرار    التيسير
 ة يالمدع طرافها وإنما بإمكان  ابين     المشاكلخلق نوع من    إلىما يؤدي  ممعاملات    خرين بعدةالا

 التزوير ثبوت واقعة  ل  بالنسبةما  ا،  القسامينبعد تصحيح    الورثةعلى    بالتعويضعليهم    الرجوع
جزائية لامحاكم لاعقاري لدى لا التسجيلسجلات    فيالعقارمطلوبة لتسجيل لا المستمسكات في

استقر  لاعقاري  لا  التسجيل  قيد  بطاللا   موجباً  سبباً   الإقليم   يز فييتملامحاكم    ضاءقعليه  ذي 
 تحادية. لاامحاكم ال

  



٢٩ 

 قضائية ل ا   ملحق بالقرارات 

 من الصادره  القراراتنذكر بعض  ناءغالاست  ولغرضحول موضوع بحثي  قرارات هناك

 همها:اتحادي، من لاا تمييز محكمةلإقليم كوردستان  تمييزالمحكمة  مدنية فيلاهيئة ال الصادره

 . ٢٥/٨/٢٠13 ، في٢٠13إقليم كوردستان،  تمييزمحكمة مدنية للا الهيئة/٦4٩مرقم لا القرار( 1

 القيد  إبطالن  حكم لالا  مفصلة فيلاسبابه  امميز صحيح وموافق للقانون لصحة  لاحكم  لاإن  ))

مذكورين الى جانبها يستند الى حكم قضائي  لا ه  في  الثالث   والشخص  ة يالمدع لحصة    بالنسبة

 (( ......ه المذكورينفيبتصحيح القسام الشرعي المكتوم 

 . ٨/٦/1٩٩3 ، في1٩٩3إقليم كوردستان،   التمييزمدنية للمحكمة لا الهيئة/ 1٩مرقم لا القرار( ٢

قرار   تعلق  لا   السجل  إبطالب  القاضي  المحكمة)إن  بقدر   مسجلة فيلا  بالزيادةمر  الا عقاري 

استناداً  الحصص بقرار  لاقانوني  لا  القسام  إلى  وتعديله  وموافق   المحكمةمصحح  صحيح 

 . (1)  للقانون(

   ربيل فيالمحكمة استئناف منطقة  ٢٨/4/٢٠1٠  في٢٠1٠/س/٢٦مرقم لا القرار( 3

نف امستلااستلام    والمتضمنمؤرخة ...  لا  الجلسة  متداعين فيلا  نفيالطرواقع بين  لا)وللصلح  

 الدعوىوتنازله عن مضمون    الثالث  الشخصنف  أمستلاكافة حقوقه من    –  المدعى  –ول  الاعليه  

... وحيث  لا قبله  من  بين  لا  بالحقوقيتعلق    الجاري  الصلحن  امقامة  ولا يضر    نفيالطرعينية 

اجراءه في لا  التسجيلمديرية    الثالثعليه    نفأبالمست ويجوز  مراحل ا  عقاري  من  مرحلة  ية 

 تقاضي ...( لا

 ، 11/1٢/٢٠14  في٢٠14إقليم کوردستان  التمييزمدنية لمحكمة لا الهيئة ٧٥1مرقم لا القرار( 4

ة مزورة لا قيمة لها مما يترتب لامطعون بها جرت بموجب وكلاعقاري  لا  التسجيلن معاملة  ا)

عقاري وبعد ثبوته لا  التسجيل( من قانون  1٠/1٠)  المادةمذكور حسب  لا  التسجيلعليه بطلان  

 (. ...بدعوى جزائية

 
 . ٣٢٢، ص  المصدر السابقحمد، اگيلان  سيد (١)



٣٠ 

 سليمانيةلالمحكمة استئناف منطقة  ٢4/٢/٢٠٢٠  في1٦4مرقم لا القرار( ٥

 الوكالةن  ا...    جزائيةلا  الدعوى  صادر فيلا  القرارومستنداتها وفق    الدعوىوقائع    ثابت فيلان  )لا

مذكورة لا  الوكالةلبطلان    ... باطلاً  الداركانت مزورة وبذلك يكون بيع    البيعمعاملة    مستعملة فيلا

بلا   القاضين  او يرتبط  من   التزويرلة  أمس   فيلصالفن  لا  الحالة هذه    جزائي في لاحكم  لامدني 

 ( 1)...(  الملكقيد  إبطال البيعجزائي ويترتب على بطلان لاحكم لا عدمه ضروري في

 1٩/1/٢٠٢1 إقليم كوردستان في التمييزمدنية لمحكمة  لا الهيئة( 4٦٢مرقم )لا القرار( ٦

 القطعةقيد    إبطالب  والقاضي  الدعوى  صادر فيلاحكم  لاومستنداتها و  الدعوىوقائع    خلال)إن من  

للقانون   وموافقاً  إضافة لوظيفته جاء صحيحاً  /المدعى( وإعادة تسجيلها باسم   مرقمة )لا

 ( ٢)  ...(ه فيمعتمدة لا والحيثياتسباب لال

 تحادية لاا  التمييزصادر من محكمة  لا  ٢٧/1٢/٢٠1٦   في٢٠1٦مدنية  لا  الهيئة/  ٦1مرقم  لا  القرار(  ٧

ن إخفاء امذكور بحسن نية ولا  العقار عليهم قاموا بشراء    المدعىمشترين/  لان  اثابت بلا  إن)حيث  

ذكر  الورثة  حدا وبإمكان  ا  الورثةيتحمله    القسام   فيه بعدم  عليهم    الرجوع  ةالمدعىنفسهم 

بمبد  القولما  ا   بالتعويض يخل  ذلك  يجوز  لااستقرار    ابغير  لا  لذا    العقار قيد    إبطالمعاملات 

من   خالية  الدعوىحينه وتكون    على قسام شرعي صادر عن جهة رسمية في  التسجيللاستناد  

 . (الردقانوني وواجبة  لا السند

 تحادية. لاا التمييزلمحكمة  ٢٠1٧مدنية  لاموسعة لا الهيئة/  ٢٧٧مرقم/ لا القرار( ٨

مسجلة لا  بالقيودخطاء تعلقت  أن ينصب على وجود  اعقاري يجب  لا  التسجيلقيود    إبطالن  ا)

هذه فاقدة   والحالة  الدعوىمما تكون    الإبطال  حالة   فيذ فيالتن  الةحلاستذاتها    التسجيلوبمعاملة  

 قانوني...( لالسندها 

  

 
  ٢٠١٩القول الفاصل لقضاء محكمة تمييز إقليم كوردستان لفترة    – فر و كامران رسول سعيد  جاسم جزاء جا(١)
 . ٢٢٧ص طبعة الاولى ، ال، ٢٠٢١ –

 . ٣٢٤، ص نفسهجزاء جافر و كامران رسول سعيد / المصدر  جاسم (٢)



٣١ 

 الخاتمة 

يد التسجيل  قموضوع البحث الذي ذكرناه في المباحث الثلاثة عن ابطال  مننتهينا بعد اذا ا

 دوائر التسجيل العقارى سابقا و حاليا  فييعمل  بخلال تجار منام قضائيا و العقارى ادارياً 

 نتاجاتتسحاكم البداءة توصلت الى  الامعضو الادعاء العام خلال اعمالي اربع سنوات امام ك

 ية :لتالو المقترحات ا

 أولا : الاستنتاجات : 

و عدم التركيز لدى المسجل و عدم  كثرة المعاملات لدى مديريات التسجيل العقارى  -1

 المشاكل . هيؤدى الى هذ تهبرخ

الاحداث و الظروف الاستثنائية التى حدث بها على مديريات التسجيل العقاري في  -٢

ية و الوثائق  ئمالداات و حرق الاضابير و السجلات قبعض المحافظات من ارها

 اسباب كثرة معاملات ابطال قيد التسجيل العقاري .  منات سبب رية لدى مديعتمدالم

ي  تابير و السجلات الضتروني بديل الورق و الاكمجال الالتطور و التقدم في العدم  -3

 فوت بمرور الزمن . ت

 ثانيا : المقترحات 

 ثلبنك العقاري م الاهتمام اكثر من جانب الحكومة بدوائر التسجيل العقاري لانه  -1

 . ليةامك و المصارف الوبنال

قبل ان  يبسبب كتم القسامين الشرعي و القانوني لذا ضرور ديالقدعاوى ابطال  يةاكثر -٢

 بحق طالب القسام و الشهود . يةح القسامين فتح قضية تحقيقيتصح

 محاكم   فيموجبة لرددعاوى ابطال قيد التسجيل العقاري بسبب كتم القسام  تاذا كان -3

 الورثة .  علىتسجيل الدعوى التعويض  فالاولىالبداءة 



٣٢ 

ات العقاب  عها  ان تنظم التشر يكعلى املا ةرار المعاملات و للمحافظقفي سبيل است  -4

ت بهذا البحث فقختاما اتمنى ان اكون قد  وين آخر حقوق على بحق من اعتدى 

 المتواضع في تحقيق اهدافه . 

 والله المستعان 

  



٣٣ 

 مصادر ل ا 
 القران الكريم  ❖

 : القانونية   كتب ل ا أولا :
 

 . ١٩٥٥ الطبعة الثالثةتجارية،لامدنية ولا مرافعات لا، اوفلابو احمد ا . ١

 . ١٩٦٥الطبعة الاولى قاهرة -تزاماتلالاصول اسليمان مرقس، موجز  . ٢

 . ١٩٣٤الاولى القاهرةالطبعة -عقدلاسنهوري، نظرية لا . ٣

عربية،  لادراسات لابحوث ولامدنية،  معهد لامرافعات لاقانون  فيدراسات وضياء شيت خطاب، بحوث   . ٤

١٩٧٠ . 

 . ١٩٧٠ المطبعة العاني بغداد،١٩٦٩لسنة  ٨٣مدنية، رقم لامرافعات لاعلام، شرح قانون لارحمن لاعبد . ٥

 . ٢٠١٨ بغداد طبعة الاولىال،تجاريةلامدنية ولامرافعات لاتكروري، شرح قانون لاعثمان  . ٦

 . ٢٠١٩حكامها، طبعة جديد، ابداءة ولادعاوى ، عدنان مایح بدر . ٧

 . ٢٠١٩عقاري، لاتسجيل لاقيد  إبطالعام، بحث عن دعوى  المدعى –قحطان ناظم خورشيد  . ٨

 . ١٩٦٥ة، ثالثلاطبعة الشرعي، لاقضاء ال  فيصكوك لامرافعات ولاصول اعاني، لاق فيمحمد ش . ٩

 . ٢٠١١الطبعة الرابعة بغداد-مدنيةلامرافعات لامحمود، شرح قانون لامدحت  .١٠

 . ٢٠٠٨ثاني الطبعة الثانيةالجزء ال-عقاريلاتسجيل لامصطفى مجيد، شرح قانون  .١١

 . ٢٠١٧ة الحديثة لكتاب الطبعة الاولىالموسس-مبدأ استقرارالمعاملات-اوات عمرقادر .١٢

المرافعات  -صادق حیدر .١٣ قانون  بغداد-ةالمدنیشرح  القضائي  المعهد  طلبة  القيت على  - المحاضرات 

١٩٨٦ . 

 ثانيا : الاحكام القضائية : 

قسم    –تمييز  القضاء محكمة    فيقانونية  المبادئ  ال  –تمييز  النائب رئيس محكمة    – مشاهدي  البراهيم  إ - ١

 . ١٠/٤/١٩٧٢ في   ١٩٧٣/ هيئة مدنية ٨٠قرار المدنية رقم المرافعات ال

مرقم  القرار  ال،  ٢٠١٧مدنية، بغداد،  التمييزية للدعوى  القرارات  البهادلي،  الحسين خضير عباس  العبد - ٢

 .   ٩/١١/٢٠١٤ في  ٢٠١٤مدنية الهيئة ال ( ٧٠)

 . ٨/٦/١٩٩٣ في، ١٩٩٣مدنية، الهيئة ال( ١٩قرار )ال، قانونيةالمبادئ الحمد، كامل اگيلان سيد  - ٣

 . ٧/٢٠٠٦/ ١٦ في ، ٢٠٠٦ة عقار، فيستئناالاهيئة الجبوري، الناصر یاسين حمود  - ٤



٣٤ 

الطبعة -ضاءمحكمة تمييز اقليم كوردستان  لق -القول الفاصل  -وكامران رسول سعیدجاسم جزاء جافر - ٥

 . ٢٠١٩الاولى 

 

 : ثالثا : الدستور و القوانين 
 

 .  ٢٠٠٥دستور جمهورية العراق  . ١

 . ١٩٧٩لسنة  ١٠٧ثبات، رقم لااقانون  . ٢

 ١٩٧١لسنة  ٤٣، رقم عقاريلاتسجيل لاقانون  . ٣

 . ١٩٥١لسنة  ٤٠مدني رقم لاقانون ال . ٤

 المعدل .  ١٩٦٩سنة  ٨٣- مدنيةلامرافعات لاقانون  . ٥

  



٣٥ 

 المحتويات
 ا ........................................................................................لكريمةا لآيةا
 ب ............................................................................................. لإهداء ا

 ج .................................................................................. لمشرف ا توصية
 ١ ............................................................................................ لمقدمةا
 ١ ............................................................................. البحث هميةا /ولاًا

 ٢ ................................................................... البحث اختيار سبب // ثانياً
 ٢ .......................................................................... البحث  هيكلية // ثالثاً
 ٣ .................. سبابها او لقيدا إبطال وتعريف وشروطها لدعوىا تعريف ولالا المبحث
 ٣ ................................................. وشروطها  لدعوىا  تعريف:  ولالا لمطلبا

 ٥ ............................................................... لتقاضيا هليةا /لأولاالفرع 
 ٥ ................................................................... لخصومةا /ثانيالفرع ال
 ٦ .................................................................... المصلحة /ثالثالفرع ال

 ٨ لقضائية او لاداريةا ناحيةال من  لعقاريا لتسجيلا لقيدا إبطال تعريف لثانيا لمطلبا
 ١١ .......................................................... القيد  إبطال سبابا  الثالث المطلب

 ١٢ .............................. لمعيب ا لقانونيا وا الشرعي قسام اصدار: ولالا لفرعا

 ١٥ ........................ لمزورة ا الوثائق اصدار  فيالقيد إبطال سبابا: الثاني لفرعا

 ١٧ .................................................. لعقاري ا التسجيل قيدال آثار الثاني المبحث

 ١٨ .................................................. لمسجل ا قيدال بطلان آثار  ولالا المطلب

 ١٨ . . صليةالا الحقوق صحابا يا لمتعاقدينل بالنسبة لمسجلا قيد بطلان آثار: ولاًا

 ١٩ ..................... النية  بحسن التسجيل اخذ الذي بالبطلان الغير حق آثار: ثانياً

 ٢١ ..................... لعقار ا وضاعا على لتغييراو ليةالما رسومات آثار: لثانيا لمطلبا

 ٢٣ .......... قضائياً  وا إدارياً لعقاريا التسجيل قيد لإبطال لطعنا طرق: الثالث المطلب

 ٢٣ ................................................. لإداري ا الإبطالاجراءات : ولالأالفرع 

 الثاني/طرق الطعن لدعوى ابطال قيدالتسجيل العقاري قضائيا الفرع 
 ١٧...................مبدأ استقرار المعاملات و رأي الباحث عن الموضوع /الثالث المبحث

 ٢٦ .................................................... لمعاملات ا استقرار امبد ولالا المطلب

 ٢٨ ................................................. لموضوع ا عن لباحثا يأر الثاني المطلب

 ٢٩ .................................................................... لقضائيةا القرارات ملحق

 ٣١ ........................................................................................... الخاتمة

 ٣٣ .......................................................................................... لمصادر ا

 


